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  الجزائية المسؤوليةساس المحور الثاني: أ

 نهل فالمجرم يسال  ،هو حريه الاختيار الجزائية للمسؤوليةالى الاذهان  ران الاساس المتباد

اختار الطريق المخالف للقانون في حين كان في وسعه ان يختار الطريق المطابق له فهو حر في 

لكن عليه ان يدرك جيدا ان هذا الطريق لابد ان يتوافق مع  ،اتخاذ الطريق المناسب لمصلحته

 المساءلة،و المفعول فقد يستعمل حريته على النحو يستوجب اللوم  السارية القانونيةالقواعد 

 عليه ةالاختيار وقال بان الانسان مقدر ةحري أنكرلهذا نجد ان هناك فريق اخر من الفقهاء 

 .تصرفاته

 الاختيارمذهب حريه المطلب الأول: 

 بينالاختيار  علىالاستطاعة  يرى أصحاب هذا المذهب ان مضمون حرية الاختيار هي  

 على يلجانا استطاعةفهي  لهاته العوامل،وفقا  الإرادة المقدرة على تسييرو  المتعددة عواملال

 لخير،اهذا  اختيارهالطريق المخالف له و والتوجه نحو مسلك لقانون التوجه وفق ما يطلبه ا

توافرت  فاذا الجريمةالدوافع التي تغري بسلوك سبيل  ةمقاوم باستطاعة المقدرةوتقاس هذه 

لدى المجرم ولكنه شاء لا يستعملها فانقاد لهذه الدوافع فهو حر ومسؤول  الاستطاعةهذه 

 المسؤولية.وحظه من  الحريةيقل نصيب الشخص من  الاستطاعةبمقدار ما تنقص هذه 

 العام الموضوعي قلصور في المنطتن حريه الاختيار هي الاساس المهذا المذهب ا ةوحج 

اعد غير مطابق للقو  الاتيان بفعل من اجلعتاب  موضوعهافي  المسؤوليةذلك ان  للمسؤولية:

اما اذا كان السلوك  ،سلوك اخر الاستطاعةالا اذا كان في  للومولا وجه  القانونية السارية ،
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 سندها في ضمير كل شخص وللحرية ،ليست لها محل سؤوليةفالمالمخالف للقانون مفروضا 

العوامل  رةسيطويشعر بتحررهم  المختلفةبين البواعث  المفاضلةعادي اذ يشعر بمقدرته على 

تمد منها ما ويس العامة الإنسانية الخبرةوهذا الشروع يستند الى  ،التي تلجئه الى سلوك بعينه

تحكم في تو  أوساط العامةفي  انتشرتالتي لمذاهب حريه الاختيار احدى ا عتبروت يؤكد سلامتها،

المذهب  اويتعين ان يكون القانون تعبيرا عن هذ الفاعلحكمهم على  وجهوتتوجهاتهم الفكرية 

اذا كان ف للعقوبة، الاجتماعية الوظيفةمع وافق لهذا الحكم ومذهب حريه الاختيار هو المت اثاراو 

حقق تت على من الجزاء  طبقالى اذا  كون لا ت العدالةوتحقيق الردع فان  الةالعدغرضها ارضاء 

طر على لشخص يسي بالنسبةوالردع لا يتصور الا  العتاب،لان مسلكه محل  فيه أركان الجريمة

 .تصرفاته ويستطيع الزام نفسه بالسلوك المطابق للقانون 

 الجبريةمذهب المطلب الثاني:  

وهو  ةالإنسانيعلى تصرفات  الحتمية السببيةلتطبيق قوانين  ةمحاول لنظريةهذا ا  

وكان من اثاره الكشف عن وجود قوانين تحكم  الطبيعيةمرتبط بالتقدم الذي احرزته العلوم 

باعتبارها ظواهر  الإنسانيةان الافعال  الجبرية أنصار رأى لازم، وقدظواهر الكون على نحو 

  .اليها ةمؤدي لسباب ةحتمي نتيجةفهي  ،لهذه القوانين ةعضخا ةنفسي طبيعية

عود ت ةليداخأسباب  نتيجةولكنها  ،الاختيار ةحري ةثمر  ليسه المخالف للقانون لفعل فا 

 لاجتماعية،ا بالبيئة ة مرتبطةخارجي أسبابو ،  فاعلوالنفس ي لل يوالعقل النضج الجسمانيالى 

 جريمة،لل الحقيقية بالسباب لالجه ةالاختيار لا وجود لها وانما هي وليد ةويعني ذلك ان حري

 ةفالقائلون بها يعرفون بعض هذه الاسباب دون بعض وينسبون القدر الذي يجهلونه الى اراد
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ن ان المجرم يفاضل بي الما كان صحيح النفسية الزاويةمن  المشكلةواذا نظرنا الى ، المجرم 

ن بينها م لقوى  عاملللانه يخضع  الحقيقةبل  ،وفقا لاحدها تهاراد يوجهو  المختلفةالبواعث 

 عامل.لهذا ال الحتمية النتيجةومن ثم تكون ارادته هي 

 عتبارهاوا ي،على اساس اجتماع الجزائية المسؤولية ةقاماحريه الاختيار الى  التوجه الى انكارو 

 طورةخكشف عن لنه ي لجاني يسأل عن السلوك المخالففا الاجتماعية المسؤوليةصوره من 

ه من تدابير الاحتراز والدفاع ما يقي ضدهان يتخذ  هذا الخيرولالمجتمع، في شخصه على  ةكامل

جتمع على الم ةعلى مرتكبها وتدبير الاحتراز مقدر  ةمقدر  الخطورة، فالسلوك المخالفهذه من 

   .لحفظ كيانه ضرورة لنها ،كذلك

 ةفت حرياذا انت المسؤوليةواهم نتائج التي يقود اليها منطق هذا المذهب هي انه لا محل لامتناع 

ن العقل يميز بي اوم ،في شخصه الكامنة الخطورةمسؤول قبل المجتمع عن  الاختيار، فالمجنون 

 ليةلهاولكنهما يشتركان في  ،اء كل منهماز المجنون هو اختلاف في نوع التدبير الذي يتخذ اي

 الاجتماعية. للمسؤولية

ا ولم يعد انصاره ،ج هذا المذهب ان حريه الاختيار لم يقم على وجودها دليل علمي مقبول جوح 

في ضمائر الناس وليس ذلك دليلا فقد يكون الاعتقاد الفردي او الجماعي  مستقرةالقول بانها 

وجود لمشاكل التي تحكمها و على احدى ا السببيةهو تطبيق لقوانين  الجبريةثم ان مذهب  ،وهما

دا تمهي الجريمةيكفل البحث في اسباب  بالجبريةوالقول  ،هذه القوانين ليس محل شك

لى الى تجاهل هذه الاسباب بنسبتها ا فمفضاما القول بحريه الاختيار  ،لتحديدها وعلاج خطرها

  .بعا لذلكتالاختيار واهمال علاجها  ةحري
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ئهم من فلا يرى استثنا :جتمع قبل عديمي التمييز وناقصيهالم ةحماي الجبريةفل المذهب كوي

 ةحياولا خروج عن المنطق في ذلك فالازاءهم،  الملائمةبل يقر اتخاذ التدابير  يةالتدابير الاحتراز 

يه اذ في ذلك على عدمي التمييز وناقص قسوةولا  الاجتماعية، المسؤوليةفي المجتمعات تستتبع 

 .خاصهمفي اش الكاملة الخطورةالتدبير الذي يتخذ قبالهم لا يستهدف ايلاما ولكن مجرد علاج 

 لا تتعرض للانتقادات ةعلى اسس جديد الجزائية المسؤولية ةبعض الفقهاء اقام لذلك حاول  

 سؤوليةالمان  رأىجبريل تارد الذي  وفي مقدمتهم ةالاختيار والجبري ةالتي وجهت الى مذهب حري

كون ان ت ةالشخصي ةوالمراد بوحد ،والتماثل الاجتماعي الشخصية ةتقوم على الشرطين وحد

بهذا الشرط و ، فيه  العقوبةهي بعينها شخصيته حين تنفذ  الجريمةشخصيه مجرم حين ارتكاب 

يكون  لتماثل الاجتماعي انويراد با ة،ليست واحد هسؤوليه المجنون محل لان شخصيتلملا يكون 

 ةوبهذا الشرط لا يكون محل مسؤولي ،قدر من التشابه بين المجرم والمجتمع الذي يعاقبه ثمة

 سؤوليةالمفون ليست اساس  ستوحدد فران ،الحيوان او الشخص الذي ينتمي الى مجتمع بدائي

 يةالاجتماععلى اتخاذ السلوك مطابق للمعايير  القدرةعلى السلوك العادي اي  القدرةبانه 

فاذا كان مرتكبا الفعل عاجزا لسبب كامل في شخصه او منتمي الى ، ومطالب الحياه في المجتمع 

عن مذهب  متميزةغير  النظريةوهذه  ،العالم الخارجي عن اتخاذ السلوك فهو غير مسؤول

لعادي التي تسير امكانيات وقواه وفق غير الشخص ا ال في انه لا يسال جزائيعاذ تج الحرية

بان  فقال والجبرية الحريةوحاول ادوارد كولراوش التوفيق بين مذهب  الطبيعية،القوانين 

المجرم ان يتصرف على غير النحو الذي تصرف به حينما  استطاعةليس  المسؤوليةاساس 

 ،هذه الظروف ارتكب جريمته وانما استطاع شخص اخر ان يتصرف على غير هذا النحو في
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اذا  وعنده انه الجبرية،الى  دالتي تقو  الواقعية النظرةمحل  ةمجرد ةوهو يرى بذلك احلال نظر 

 لمجردة،ا الناحيةهي المذهب الصحيح من  فالحرية الواقعية الناحيةصحيحه من  الجبريةكانت 

معين  صلشخ بالنسبةهي واقعيه دائما اذ تعرض  المسؤوليةان مشكله  النظريةويعيب هذا 

نحو فيها جريمته ان يتصرف على غير ال تأتيلتحديد ما اذا كان في استطاعته في الظروف التي 

 فريق من الفقهاء انه رأىوقد  ، والذي تصرف به وما اذا كان ممكن ان يوجه اليه القانون لومه

 ةعالجموالانصراف الى  والجبرية الحريةائر بين انصار دال الجدلب الاكتراثمن الافضل عدم 

ر وليس جسل ومتتمن هذا الفريق كيش ودونيو ديفابرو وبوزه وبنا العملية الهميةالمشاكل ذات 

روط لا لا غنى عنها للبحث في ش ةمقدم المسؤوليةهذا الاتجاه في تقديرنا صوابا فتحديد اساس 

 لاحترازيةاوبيان ووضع التدبير  العقوبةوتحديد حالات انتفائها واستخلاص اغراض  المسؤولية

 . يستحيل البت في هذه المشاكل ةبغير اساس واضح لمسؤولي

 المطلب الثالث: موقف المشرع الجزائري 

 سؤوليةالمح مذهب حريه الاختيار في احترام مبدا جللمشرع الوطني الجزائري فانه ر  بالنسبة

 بالعقوبةم الحك الى نصوص قانون العقوبات فانه لا تجيز فبالعودة ،المميز طابعههو  الخلاقية

لك فيعتبر ذ ،او السلوك المجرم عن وعي واراده الجريمةالا اذا كان الفاعل المقدم على ارتكاب 

رع نتائج ويستخلص المش ،اي حريه الاختيار والإرادةالوعي اي التمييز  توافرفي  المسؤوليةاساس 

 رورةضاو اكراه معنوي او  ةر هاقلقوه  الحريةاذا انتفت  المسؤوليةفيقرر الامتناع  الخطةهذا 

 .او الجنون  والحريةاو انتفى الوعي لصغر السن 



23 
 

ين المذهبين ب الموازنةلم يتبنى بشكل مطلق حريه الاختيار بينما حاول الجزائري المشرع  ومع ذلك

فاذا كان قد قرر عدم مسائله المجنون وقررت تخفيف عن نصف المجنون فهو لم يقف عند 

 ،لثانيل المخففة العقوبةواجاز ان يضاف التدبير الى  بالول الاحترازي ذلك بل انزل التدبير 

ازاء الاحداث المنحرفين ومعتدي الاجرام ويعني ذلك ان المشرع  الاحترازيةوكذلك نظام التدابير 

وقيعها الاختيار فاذا امتنع ت الحريةفي المجال الذي قال به انصار مذهب  بالعقوبةالوطني اعترف 

اليها  الإضافةباسها او تعيين تخفيفها لانتقاص شروطها اعترف المشرع بدلا منها او لانتفاء اس

نتائجه في منطقه و  الجبريةمذهب  معتدلة ةفكان بذلك متبنيا في صور  رازي،بالتدبير الاحت

 .ويسمح لنا بذلك بان نقرر ان مذهب الذي تبناه المشرع الجزائري في حقيقته وسط بين المذهبين

على اطلاقيهما يعبهما  والجبرية الحريةفمذهب  ،نراه في اعتقادنا بالمناسبوهو ما   

رفاته او التبصر القول بان الانسان يتمتع في تص ةالتطرف والتعصب في الراي فليس من البصير 

تكشف عن خضوع كل انسان او كل فرد في تصرفاته لعوامل  العادية فالملاحظة ة،مطلق ةبحري

  .ن نطاق حريتهتضيق م ة متباينةعديد

اذ  يةالسببلقوانين  ةسلبي ةفليس من الصواب كذلك القول بخضوع الفرد في سور  

ما، بينهالموجودات على هذا النحو تكذبهما الفروق الواضح  ووسائلبين الانسان  المساواة

ان الفرد كائن واعي يستطيع العلم بما يحيط به ويستطيع تحديد غايات يسعى اليها  وأخصها

 ة فثمته مقيدبحري العاديةيتمتع في الظروف  فالإنسانوسط بين المذهبين  فالحقيقة بأفعاله.

عليها وهي توجهه على نحو لا خيار له فيه ولكنها لا تصل الى  السيطرةعوامل لا يملك الانسان 

م و يتصرف بها وهذا القدر الكافي لكي تق الحريةوانما تترك له قدرا من  ،الفعل عليه إملاءحد 
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 محل او تعين المسؤوليةكن تفاذا انتقص على نحو ملحوظ لم  .على اساس منه المسؤولية

كون المجرم حين ي غفمن السائ العقابية المسؤوليةوحين تنتفي مخففة،  ةالاعتراف بها في صور 

اجه التي تو  الاحترازيةحه او ضده التدابير لغير المسؤول خطرا على المجتمع ان تتخذ لصا

فمن السائق ان تكمل  ةناقص ةلان المجرم المسؤول مسؤولي العقوبةحين تخفف خطورته و 

 كامنةال خطورةكل  ةعن مواجه العقوبةبالتدبير الاحتراز على النحو الذي يواجه عجز  ةالعقوب

 .في شخصه

 


